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 الملخص

ازمة تنازع )بادى عدم صلاحية قواعد التنازع التقليدية في تنظيم حكم جميع العلاقات الخاصة الدولية الى ظهور مايسمى 

  (القوانين

ذات التطبيد  الردرورو ومدنها القواعدد مما دفع الفقة القانوني الى البحث عن بددال  للمندا ا اليديدده و دي مدنها القواعدد 

الاطدلا  فدي العلاقدات الخاصدة ,زع من قاعده التندازع التقليديدة تاستطاعت ان تن,وبالرغم ان  ذه المنا ا اليديده  . ماديةال

احتياطيدا ومكمدلا  هبحيدث يبدبم مدنها الوسدال  اليديدد, فقد وجدنا ان العلاقات بينهما  ي علاقة تعداون وتيداور  ,الدولية 

 .للنقص الذو شاب قاعده التنازع التقليدية

ABSTRACT 

New approaches in international relations and their Impact on conflict of laws rule 

The lack of validity of the conventional conflict rules in organizing, Provision of all relations, 
emergence of the So- Called (a crisis conflict of laws). 

Prompting jurisprudence to find pedal to solve this crisis and highlighted that local that imposed 
itself on the scop of international relations to resolve. 

this crisis are applicable rules approach have physical rules approach this  relationship will remain 
a juxtaposition of these new local and reserve role complementary to the traditional conflicts rule 
lack and is not a Substitute 
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 المقدمة 

الخاصة الوسيلة الفنية في تحديد القانون الواجب التطبي  في ميال العلاقات  بوصفها ,انفردت قاعده التنازع ولفتره طويلة 

 ي التي تحكم , الى وقت قريب  القواعد اذ ظلت  ذه, الدولية للافراد ولم ينافسها في  ذا التحديد أية قاعده قانونية اخرى

, عند تنظيم  ذا النوع من العلاقات قد تغيربنتالا  ذه القواعد  العلاقات الخاصة الدولية غير ان فكره التسليم المطل 

لاتكفي لمسايره التطور الكبير الذو طرأ على وسال  الاتبالات وحاجة  التياره  ولاسيما بعد ان اصبحت  ذه القواعد

تختلف عن قواعد تنازع القوانبن فرلا عن ذلك تدخ  الدول لبعض أوجه النشاط الذو كان , ى قواعد خاصة الدولية ال

ان قاعده التنازع ليست الا منهيا الى (1)من الفقة القانوني وصار من المعروف لدى جانب كبير , مقررا لبالم الافراد 

                          . قب   ذا الفقه  الى انتقادات شديده من من بين منا ا متعدده يشوبها القبور والغموض وانها تعرضت

 (2) (ازمة تنازع القوانين)يسمى بـــ ما (Crisis of conflict) الى ظهور وادى  ذا

 ودعوا الى ايياد قواعد اكثر ملالمه تنسيم مع الواقع, وذ بوا الى التشكيك بقدره قاعده تنازع القوانين واستمرار بقالها  

والمنا ا  ي الوسال  التي .   ادى الى ظهور منا ا جديده مستقله لح  ازمة قاعده تنازع القوانين  في  ذا الميال  مما

 .  هيها المشرع الوطني او الدولي لبياغة وتنظيم اية مساله من مسال  العلاقات الخاصة الدولية تين

 الامر, الررورو واعد المادية والموضوعية ومنها قاعده التطبي   و منها الق, وابرز المنا ا اليديده التي قدمها الفقه 

  . بوصفها الوسيلة الفنية الرالده في ح  المنازعات الخاصة الدولية, قل  من ا مية قاعده التنازع الذو 

  عن غفالعراقي قد انيد ان المشرع , اذ عنيت بها غالبية القوانين المعاصره , وبالرغم من ا مية  ذه المنا ا اليديده .

 في موقف المشرع من تنظيم  ذه المنا ا اليديده و ذا الامر يدعوا الى اعاده النظر . تنظيم احكام  ذه المنا ا 

دراستها في المباحث الثلاثة , يتطلب الامر  ,ومن اج  دراسة مدى تاثير  ذه المنا ا اليديده على قاعده تنازع القوانين 

 :الاتية 

 ما ية ازمة تنازع القوانين :  المبحث الاول

 منها القواعد المادية: المبحث الثاني

 نها القواعد ذات التطبي  الرروروم:المبحث الثالث 
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 المبحث الاول

 ماهية ازمة تنازع القوانين :

الواجب التطبي  الذو تشير قانون الالدولي الخاص في تحديد قانون الاحتلت مكانا متميزا في , بالرغم من ان قاعده التنازع 

غير ان التطور الاقتبادو والاجتماعي الكبير الذو طرا على حاجة , اليه  ذه القاعده في العلاقات الخاصة الدولية 

بسبب , (3)ازمة في قاعده تنازع القوانينادى الى ظهور ,الميتمع والتياره الدولية وتدخ  الدوله في تنظيم  ذا التطور 

سمات التي تميز بها فقه القانون الاصبحت احدى ,يده التي تعرضت لها  ذه القاعده وظهور منا ا جديده الانتقادات الشد

تنازع لاتكف  تحقي  ال ذه الانتقادات جعلت من قاعده . الدولي الخاص في تنظيم العلاقات الخاصة الدولية المعاصره 

و ذه المنا ا لاتتقيد بقاعده , مشكلة تنازع القوانين  لذلك ظهرت منا ا جديده لح ونتيية , عنبر الامان القانوني 

في تحديد القانون الواجب التطبي  الذو يحكم اعتمدتها  ذه القاعده التنازع التقليدية التي تميزت بعدم سلامة الحلول التي 

 .العلاقات الخاصة الدولية 

الى رفض  ذه  ادع, ب  ان جانب من الفقه , التقليدية وادى ظهور المنا ا اليديده الى تقلي  مكانة قاعده تنازع القوانين 

  (4)حلها معاد ا بشك  نهالي وذلك باحلال المنا ا اليديده بالقواعد واست

 :وسنوضم الانتقادات التي تعرضت لها قاعده تنازع القوانين وذلك حسب التفبي  الاتي 

 

 اولا- عدم مواكبة قاعدة التنازع للتطور السريع والمتلاحق لحاجة التجارة الدولية

ادت طبيعة علاقات التياره الدولية الى ازدياد الحاجة الى قواعد فاعلة في تحديد القانون الذو يحكم المنازعات في  ذا  

وتختلف عن تلك اذ تتسم  ذه العلاقات بالسرعة وتحتاج الى قواعد قانونية خاصة متسارعة  التطور , النوع من العلاقات 

الى الدعوه الى انكار قاعده التنازع في ميال عقود جانب من الفقة  (5) ده التنازع التقليدية و ذا الامر دفعالمعروفة بقاع

او على حد تعبير (قاعده عمياء)التياره الدولية واستبدالها بالقواعد المادية ووصف جانب من الفقه قاعده التنازع بانها 

وذلك لانها تحدد القانون الواجب التطبي  بطريقة ميرده ومعبوبة غير متببر ( منها ضرير)الاستاذ الفرنسي بانها 

اعده التنازع ووصفها بانها طريقة تتعارض مع الاسلوب ق(Prosset) العينين عن مرمون ذلك القانون وانتقد الاستاذ

ب يسكنه علماء غريبوا الاطوار يدرسون مسال  منها تنازع القوانين مستنقع كئي)ن ا القانوني اذ يشير  ذا الاستاذ الى

من الفقه قاعده التنازع بوصفها  (6)وينتقد جانب اخر (غامرة يستخدمون عبارات ومبطلحات تستعبي على الفهم 

من قبي  علاقات القانون الخاص اذ يفترض في العلاقات الخاصة الدولية انها قاعده غير دقيقة من حيث اساسها القانوني 

غير انها ببوره تختاف , التي تختلف في جو ر ا عن العلاقات الوطنية اذ ينظر اليها بوصفها علاقات القانون الداخلي 

مال قواعد قانون داخلي وطني لدوله عكذلك تعرضت للانتقاد من حيث النتيية في تذ ب الى ا.على مسرح الحياه الدولية 

 .الخاصة  ةوتطبيقة على العلاقات الدولية ذات الطبيعمعينة 

ولايمكن التسوية بين العقود ,تتيا   عن عمد خبوصية العلاقات الدولية الخاصة ,ان قاعده تنازع القوانين التقليدية 

 .لان لك  منها سماته ومقترايته الداخلية ,الدولية والداخلية لاختلافها كثيرا 

الى استبدال قاعده التنازع بمنها مستق  له القدره الذاتية لتنظيم عقود التياره الدولية  ومن اج  ذلك ظهرت الدعوه

 .بحثا في المبحث الثاني نزيده مادية الذو سلو و منها القواعد انطاقهما روابط التي تنشا في الو
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 ثانيا – ان قاعدة التنازع تفتقر الى عنصر الامان القانوني وعدم عدالة وملائمة الحلول الوطنية للعلاقات الخاصة الدولية 

ونقبد بها في نطا  تنازع القوانين بعدم مفاجئة اطراف العلاقة ,تعد فكره خاصة بالقانون المدني . فكرت الامان القانون 

وذلك باسناد  ذه العلاقة الى قانون ينسيم مع مبالحهم ويحق  , واجب التطبي  على علاقاتهم نونية الدولية بالقانون الالقا

لان اعمالها على نحو لاياخذ فيه بنظر , د تنازع القوانين عن العداله تبتعوكذلك  (7)لهم الاستقرار في معاملاتهم القانونية 

 .الاعتبار مرمون القوانين ذات البله بالنزاع 

ولاتميز بين قانون القاضي على  تنظر  بعين واحده للقوانين  المتنازعه اذ.قاعده التنازع تتبف بالحيادية ان  وبالرغم من

تنازع اللان قاعده . قد تودو الى الوصول الى نتالا غير مرغوب فيها , غير ان  ذه البفه , حساب القوانين الاجنبية 

 ي وظيفه قانونية تنحبر  عفوظيفة قاعده تناز, تعني بنتالا تطبيقه  تنبب على تحديد القانون الواجب التطبي  ودون ان

ممايؤدو غالبا الى تطبي  قواعد موضوعية , و ي وظيفه تتوقف عند  ذا الحد , بالدلاله على القانون الذو سيحكم النزاع 

جانب من  دفعسيخ  ذلك بالامان القانوني   ذا الامر  و الذو  مما, قد لاتكون  ي الافر  لحكم العلاقات الخاصة الدولية 

الى ان القاضي يستقب  (  Raap )الالماني رابيالفقيه  تعبير سيؤدو على حد, تنازع الالفقه بالتسليم بان تطبي  منها قاعده 

تنازع بمنا ا الاستبدال قاعده ومن  نا لابد ب, و يشبه القفز في الميهول او الظلام , و و معبوب العينين قانونا اجنبيا 

 . (8)جديده 

 ثالثا – ان قاعدة التنازع تتسم بالقصور والغموض والتعقيد المفرط في المنهج التنازعي

يتم فيها تحديد القانون الواجب التطبي  الذو يحكم , ذلك ان  ذه القاعده , ان اعمال قاعده التنازع لا يعد امرا يسيرا 

لامر الذو يفقد قواعد التنازع ا, الى نظام قانوني معين وليس استنادا الى اختيار قاعده محدوده , الدولية العلاقات الخاصة 

فهي تنتظر حدوث النزاع كي , لوقالية التي تتسم بها قواعد القانون ببوره عامة و ي الحيلولة دون وقوع النزاع الوظيفة ا

 . يبدأ دور ا 

نازع وعدم استيعابها لكافة المشاك  التي تطرأ على الميتمع الدولي وعلى العلاقات مما تقدم نستنتا قبور قواعد الت

رجاحة بعض  الانتقادات التي وجهت لها باستبدالها بمنا ا جديده و و مما سنوضحة . فرلا عن ذلك , الخاصة الدولية 

 .في المباحث اللاحقة 

 

 

 المبحث الثاني

 منهج القواعد المادية

قبور ا عن تلبية ل, نتيية الانتقادات اليديده التي وجهها الفقة لقاعده التنازع التقليدية , ظهر منها القواعد المادية 

التعريف بالقواعد المادية وخبالبها الحاجات العملية لمعاملات التياره الدولية ولدراسة  ذه القواعد يتطلب الامر 

- :ه تنازع القوانين وذلك في المطالب الثلاثة الاتيةفرلا على اثر ا على قاعد, وتطبيقاتها 
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 المطلب الاول 

 التعريف بمنهج القواعد المادية وخصائصها:

غير ان , تسمية منها القواعد المادية واطلقوا عليها تسمية القاعده الموضوعية في القانون الدولي الخاص  (9)اختلف فقه 

يقتري التسليم بوجود قاعده اجرالية تقابلها و ذا الامر يعد , قاعده موضوعية –بوجود لان التسليم , انتقدت , ه  ذه التسمي

لانها ترع , ي التسمية الراجحة , بور في العلاقات الخاصة الدولية ونعتقد ان تسمية منها القواعد المادية تامرا غير م

 . باشرا للنزاع ومستقلا عن اراده المشرع الوطني محلا ماديا 

المعروضة على القاضي والتي يطب  , ذلك المنها الذو ينظم العلاقات الخاصة الدولية هنها القواعد المادية بانويعرف م

 . تطبيقا مباشرا ودون الرجوع الى قاعده التنازع في القوانين الوطنية , الوطني الموضوعي عليها قانونه 

 : خبالص الاتية باليترم من  ذا التعريف ان منها القواعد المادية يتبف 

 Materialityان منهج القواعد المادية يتم بالصفة المادية  _ اولا 

القواعد التي ترع احكاما تنظم جو ر العلاقات القانونية ويطبقها القاضي تطبيقا مباشرا دون , ونقبد بالبفة المادية

يقتبر دور ا على تحديد الاجراءات التي تكف  و ي بذلك تختلف عن القاعده الاجرالية التي , الرجوع الى قاعده التنازع 

و ي انها وظيفة وقالية يتطلبها التنظيم , نتيية مهمة , ويترتب على البفة المادية . ضوعي وتطبيقة اعمال القانون المو

 (.11)وكذلك لها وظيفة علاجية تتمث  باعطاء الح  الموضوعي الذو ينهي النزاع , القانوني في المرحلة الاولى 

 ثانيا – ان منهج القواعد المادية , يتسم بالصفة الدولية ذات العلاقات الخاصة. 

 و منها ذا مرمون دولي او علمي لايتم تطبيقة الا على العلاقات الخاصة ذات الطابع الدولي , ان منها القواعد المادية 

كما . بمقترى اتفاقيات دولية . ,حلول التنازع تنشا قواعد  ذا المنها من خلال توحيد  اذ, ولاسيما عقود التياره الدولية 

فمنها ,  1981للبيع الدولي في عام  افي اتياه اليهود الدولية التي اعدت قانونا ماديا موحدا للبيوع الدولية في اتفاقية فين

العناصر الدولية مح  بسسبب ان القانون الوطني لا ياخذ بهذه , القواعد المادية وجد لتنظيم العلاقات الخاصة الدولية 

 .اعتبار 

 ثالثا – ان منهج القواعد المادية يتسم بالصفه التلقائية

يتمتع باختباص صياغة القاعده القانونية , نتيية عدم وجود جهاز خاص , لمنها القواعد المادية تنشا البفه التلقالية   

 .ودون تدخ  السلطة العامة لنفاذه , شا من اقتراح ودراسة نما ينوا, فهو لايمر بالمراح  الشكلية التي تمر بها  ذه القاعده 

 رابعا – ان منهج القواعد المادية تتصف بالواقعية والفاعلية والنوعية . 

ان منها القواعد المادية ييب صياغة قواعده لمواجهة مواقف وظروف واقعية تتطلبها حاجة العقود , نقبد بالواقعية 

والتوقع المبني على التقرير المسب  لحركة راس المال الدولي اما الفاعلية الدولية التيارية التي تستلزم السرعة والامان 

بشرط , رار الافراد للقاعده المادية في الميتمع ببفتها قاعده قانونية قميموعة لا, التي تحكم ببوره فاعلة  فهي القاعده,

فتظهر بوصفها قواعد موضوعية لح  نوع , النوعية  اام. ان لا تتعارض مع النظام العام لليماعة الدولية في ميموعها 

متخببون يطبقة محكمون , منها مهني   و, فمنها القواعد المادية . معين من المشكلات التي تنشا في الوسط التيارو 

 (.11)لهذه المهنة دون غير ا 
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 المطلب الثاني 

 تطبيقات منهج القواعد المادية في القانون المقارن والقانون العراقي 

منها مانيد مبدره في القوانين الوطنية واحكام القراء , اوردت القوانين المقارنه تطبيقات مختلفه لمنها القواعد المادية 

وسنعرض لدراسة  ذه التطبيقات حسب . ومنها مانيده في الاتفاقيات الدولية والاعراف وقواعد التحكيم الدولي , الوطني 

  -:التفبي  الاتي 

 اولا – التطبيقات ذات المصدر التشريعي او الاصل القضائي 

و ي لاتسرو الاعلى العلاقات ذات , و ذه التطبيقات تنشا من القواعد التي يرعها المشرع او يبدر ا القراء الوطني 

وقب   5/2/1976ومثالها قانون المانيا الديمقراطية البادر . اليوم تطبيقات نادره و ي اصبحت . العنبر الاجنبي  

من قانون ( 84)اني مستندا لاحكام الماده نلبلوقد استقر القراء ا. والمتعل  بالعقود الدولية  1991ده الالمانية عام حالو

يخرع للقانون , ةوالدعاوى المنقول, ة الى ان التميز بين الدعاوى العقارياصول المحاكمات المدنية في قرار جاء فية 

 (.12)( بناني لال

 

 ثانيا – تطبيقات منهج القواعد المادية في الاتفاقيات الدولية 

من تنظيم مباشر لبعض رلاسيما الاتفاقيات التي تت, تعد الاتفاقيات الدولية من المبادر المهمه لمنها القواعد المادية 

,  1931اتفاقية جنيف التي وضعت قانونا موحدا بشان الشيكات والسندات الاذنيه عام , العقود الدولية ومن  ذه الاتفاقيات 

اذاصبحت القواعد الموحده التي وضعتها  ذه الاتفاقية جزءا من القانون الداخلي في الدول التي وقعت عليها وتنطب  على 

فتطبي  القاضي لهذه الاتفاقية يعد بمثابة تطبيقا لقانونه . على العلاقات الخاصة الدولية نية فرلا عن انطباقها العلاقات الوط

و ي بذلك تعد قاعده مادية موضوعية ذات تطبي  مباشر على النزاع المتعل  بالعلاقة الخاصة الدولية المتعلقة , الوطني 

  (13).حكام قاعده التنازع التقليدية لاالقانون المختص طبقا  بعقود التياره الدولية ودون حاجه للبحث عن

 

 ثالثا – تطبيق منهج القواعد المادية طبقا للاعراف والعادات الدولية والتحكيم الدولي 

اساسا للقانون التيارو الدولي الذو جرى , السالده في الاسوا  التيارية الدولية تعد الاعراف والعادات التيارية 

وصف  ذه الاعراف والعادات جزءا من النظام ب, على تطبيقة في المنازعات ذات العلاقة الخاصة الدولية  المحكمون 

بمثابة القراء العام لميتمع التياره العابر  يعد, اذ ان التحكيم التيارو الدولي ,  ولاء المحكمون  هالقانوني الذو ينتمي الي

و و نفس الميتمع الذو ظهرت في اطاره الاعراف والعادات التيارية التي تعد بذلك جزءا من النظام القانوني , للحدود 

مادية التي العرفيه المستقره في اطار  ذا الميتمع العابر للحدود تعد من منها القواعد الولما كانت القواعد . لهذا القراء 

فمن الطبيعي ان يتبدى المحكم للتطبيقها تطبيقا مباشرا ,  ةالتياره الخارجيلمتطلبات  ةوضعت ببوره خاصة لاستياب

 (14) ةلقاعده تنازع القوانين التقليدي ةودون حاج

لتنظيم لانها وضعت , وعليه فان الاعراف والعادات التيارية السالده في الاسوا  الدولية تعد من منها القواعد المادية 

 اممايتطلب تطبيقها تطبيق, الدولية  هلانها وضعت لتنظيم عقود التيار, منها القواعد المادية  من تعدالدولية  هعقود التيار

 .للرجوع الى قاعده التنازع التقليدية  ةودون حاج امباشر
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 رابعا :موقف المشرع العراقي من تطبيقات منهج القواعد المادية .

غير ان  ناك تطبيقات تشير , الدولية بالرغم من ان المشرع العراقي لم ينظم منها القواعد المادية في العلاقات الخاصة

- :حسب التفبي  الاتي ستعرض  ذه التطبيقات نلمنها القواعد المادية و

 هاورد المشرع العراقي تطبيقا لمنها القواعد المادية ولكنه جعله ضمن قاعده التنازع التقليدية و و مانبت علي –اولا 

القانون العراقي  و المرجع في تكييف العلاقات عندما )من القانون الاتي والتي جاء فيها بان (12)من الماده لى الفقره الاو

ونص في الفقره ( نوع  ذه العلاقات في قرية تتنازع فيها القوانين لمعرفة القانون الواجب تطبيقة من بينها  يطلب تحديد

لا  و قانون الدولة التي يوجد فيها دد مااذا كان الشئ عقارا او منقوومع ذلك فان القانون الذو يح)الثانية  من  ذه الماده بانه 

 .في قرار الحكم الساب  الاشاره اليه  ه القراء اللبنانيتشبه مااخذ بو ذه الماده  ( ذا الشئ

وقد جاء في نص الماده الثانية  2111لسنة (1)رقم ا لاحكام قانون حماية المستهلك تطبي  منها القواعد المادية طبق–ثانيا 

يقومون بالتبنيع او البيع يسرو  ذا القانون على جميع الاشخاص الطبيعيين والمعنوييين الذين :)من  ذا القانون على انه 

 (.الشراء او التسوي  او الاستيراد او تقديم الخدمات  او الاعلان عنها 

 بتطبي  القانون العراقي على جميع العلاقات, ويبدو ان المشرع العراقي قد وضع قاعده مادية الزم فيها القاضي الوطني 

بنص قانوني امر ولا يستلزم  تد حماية المستهلك قد وردقواع لان, خاصةعلاقة دولية سواء كانت وطنية ام كانت ذات

ومع  ذا ندعو المشرع العراقي بالنص صراحة على ايراد عباره في نهاية الماده . المرور بقاعده التنازع التقليدية 

 . المذكوره يشار فيها الى ان  ذا النص يسرو على جميع العلاقات الخاصة الدولية ايرا 

 . 2111لسنة ( 14)تكار رقم حا القواعد المادية طبقا لاحكام قانون المنافسة ومنع الاتطبي  منه –ثالثا  

و احكام  ذا القانون على انشطة الانتاج والتياره والخدمات التي يقوم رتس:)نبت الماده الثالثة من  ذا القانون على انه 

طبيعية والمعنوية داخ  العرا  وكما تسرو احكامه على اية انشطة اقتبادية تتم خارج العرا  وتترتب البها الاشخاص 

 (. عليها اثار دلخلة 

و ي قاعده امره يلزم فيها ,و ذه الماده نبت صراحة على ان المشرع العراقي اوجد تطبيقا قانونيا لمنها القواعد المادية 

وطني ودون المرور بقاعده التنازع التقليدية على العلاقات الخاصة الدولية بشان عقود القاضي العراقي بتطبي  قانونه ال

 .ثم ينشا ببدد ا نزاع دولي خاص انشطة الانتاج التيارية بشان السلع والخدمات التي تتم بين المنتا والمستهلك 

 

 المطلب الثالث

 اثر منهج القواعد المادية على قاعدة تنازع القوانين 

لاسيما في ميال , العلاقات الخاصة الدولية في عالمنا المعاصر  هاستيابة للتطور الذو شهدت, منها القواعد المادية ظهر 

اختلف الفقة في اثر  ذا المنها على , وبعد ان فرض  ذا المنها نفسة على العلاقات الخاصة الدولية , التياره الدولية 

  -:الاتيةقاعده التنازع التقليدية الى الاتيا ات 
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  الاتجاة الاول: ويذهب هذا الاتجاه  الى رفض قاطع لقاعدة التنازع التقليدية واستبدالها بمنهج القواعد المادية.

 ذا الاتياه ان منها القواعد المادية باستطاعته منافسة ومنازعة قاعده التنازع التقليدية واستبعاد ا ( 15)يرى انبار 

, ذلك ان قاعده التنازع طبقا لهذا الاتياه . و ذا المنها اقترحه الفقه الامريكي واطل  عليه المنها الواقعي . بشك  نهالي 

ي في تحديد القانون الواجب  التطبي  وانما تستخدم ضوابط اسناد خاصة لا قاعده ميكانيكية لاتستند الى المنط  القانون

حديد القانون الواجب تفهي لا تكترث بالح  الموضوعي للنزاع وانما تكتفي فقط في , تؤدو  لى التوص  الى الح  السليم 

الذو تتبف به  القيدا للخروج من التطبي  وبالتالي ييب استبدالها بمنها القواعد المادية بوصفه وسيله فنية وجدت اساس

 .16قواعد التنازع التقليدية 

 

 الاتجاه الثاني : ان منهج القواعد المادية لايمكن تطبيقه دون الاستعانة بوسيلة فنية .

د ذاتها ضابطا للاسناد في ميال العقود حه الاطراف والتي تمث  براديرى  ذا الاتياه ان اعمال  ذا المنها يتوقف على ا

ب  لابد من الاستناد  فهو لا يطب  ببوره تلقالية, فمنها القواعد المادية لايتبف بطبيعة القواعد الامره , اصة الدوليه الخ

 (.16)الى اراده الاطراف المتعاقده التي اعطتها القوه 

 

  الاتجاه الثالث : يرى هذا الاتجاه ان منهج القواعد المادية بانه منهجا مكملا لقاعدة التنازع التقليدية وليس بديلا عنه .

لم يب  من الناحية العملية الى ان يكون منهيا , لان منها القواعد المادية , ونعتقد ان  ذا الاتياه  و الراجم في الفقه 

معينا من قواعد الا نوعا ,هنية لاتنظم في الواقع قواعده م, فرلا عن ذلك ان منها القواعد المادية , مستقلا قالما بذاته 

فان  ذا المنها لا يظهر ميرد عيوب , لتنازع لكي تكم  له نطاقه لاسيما في المسال  التفبيلية التي يعيز عن استيعابها ا

فالنقد لاييب ان يوجة الى قاعده التنازع وانما الى القوانين , بقدر مايظهر عيوب القوانين الوضعية, قاعده التنازع التقليدية 

 (.17)التي نظمت  ذه القواعد
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 المبحث الثالث

 منهج القواعد ذات التطبيق الضروري 

 . زع القوانين الى جانب منها القواعد المادية او ي النوع الثاني من المنا ا اليديده لح  تن

يرجع الى , وسبب ظهور  ذا المنها ( . 18)واصطلم الفقه على تسمية  ذه القواعد بالقوانين ذات التطبي  الررورو 

نتيية ازدياد تدخ  الدولة بالقوانين الامره في ميال الحياه الخاصة الدولية والذو اضحى من السمات الذو يشهده تطور 

 (. 19)الحياه الخاصة الدولية المتزايده 

- :دراستها في المطالب الثلاثة الاتية لرض نع, وبغية الاحاطة بمنها القواعد ذات التطبي  الررورو 

 المطلب الاول

 التعريف بمنهج القواعد ذات التطبيق الضروري وخصائصه

لغرض حماية المبالم ,  ي القواعد التي يرعها المشرع الوطني , نقبد بمنها القواعد ذات التطبي  الررورو 

مما يحتم تطبيقها بأسلوب امر وفورو على جميع العلاقات , اليو رية للتنظيم السياسي والاجتماعي والاقتبادو للدولة 

 .الخاصة الدولية التي تدخ  في ميال تطبيقها ودون المرور بالقانون الذو تشير اليه قاعده التنازع الوطنية 

- :ويترم من  ذا التعريـــف ان منها القواعد ذات التطبي  الررورو يتبف بالخبالص الاتية 

 أولاً – ان قواعده وطنية .

, فهي قواعد تنتمي لقانون القاضي , المبالم اليو رية للدولة او ان المشرع الوطني  و الذو يرعها لغرض حماية 

ايراً على  تبيقها  قد بلغت حداً يتطلب, غير ان صفتها الامره , لتنظيم العلاقات الداخلية , ت في الاص  ضعوانها و

اذ , نازع التقليدية قواعده متفرده بطبيعتها عن قاعده الت, ومنها قواعد التطبي  الررورو . الروابط الخاصة الدولية 

, لأن الاختباص , ويترتب على ذلك تعطي  قاعده التنازع , لايوجد او احتمال ان نتنازع مع غير ا من القوانين الاخرى 

 .يكون قاصراً على القوانين ذات التطبي  الررورو دون سوا ا 

 ثانياً _ ان قواعده تتصف بطابع امر . 

لى كافة المسال  التي تدخ  في ميال سريانها وببرف النظر عما تقرره قواعد و ذه البفة تتطلب اعمالها الفورو ع

 ( .21)مهما كانت طبيعة العلاقة موضوع النزاع , لأنها قواعد نص المشرع الوطني على تطبيقها , التنازع 

 

 



10 
 

 

 

 

 ثالثاً _ أن قواعدة تهدف الى حماية المصالح الجوهرية للدولة .

مما يحتم تطبيقها على جميع العلاقات , التطبي  الررورو الى حماية المبالم الوطنية للدولة يهدف منها القواعد ذات 

اذ ان منها قواعد , التي تمس تلك المبالم سواء كانت  ذه العلاقة وطنية خالبة ام علاقات ذات طابع دولي خاص 

ذلك ان , لحها ولاتكترث بمبالم الدول الاخرى لأن الدولة لا تهتم الا بمبا, التطبي  الررورو يتبف احياناً بالأنانية 

والتأكيد على سياسة . حماية النظام الوطني  و الواجب الاول الذو ييب ان تمارسه الدولة من اج  حماية النظام الدولي 

دم تطبي  الأمر الذو ييع  من الاتفا  على خلافها من المسال  المخالفة لنظام العام الوطني وبالتالي ع, المشرع الوطني 

 . ذا الاتفا  المخالف لها 

 

 رابعاً _ ان قواعده ذات صلة عقلانية في تحقيق اهدافه .

 و وجود صلة عقلانية ما بين مرمون  ذه القواعد , من الخبالص المهمة لمنها القواعد ذات التطبي  الررورو 

ر مدى عقلانية البلة بين مرمون القاعده وعلى  ذا الاساس فان تقدي, وا دافها من جهه ونطا  تطبيقها من جهه أخرى 

فاذا كانت القاعده التي تحكم النزاع قانونية تنتمي الى , ونطا  تطبيفها يكون من اختباص القانون المرفوع امامه النزاع 

القاضي لأن , فانه لا يشترط لتطبيقها على نحو مباشر ان تتوافر البلة العقلانية , قانون القاضي المرفوع امامه النزاع 

فلا يكفي ان تكون القاعده الوطنية قد بلغت حداً من صفاتها الامر لكي يتطلب اعمالها على , ملزم بتطبي  قانونه الوطني 

 . نحو مباشر وببرف النظر عن القانون الواجب التطبي  طبقاً لأحكام قاعده التنازع التقليدية 

فأن صفتها , للقانون الواجب التطبي  بموجب احكام قاعده التنازع  اما في حالة ان القاعده تكون قاعده أجنبية لا تنتمي

ب  ييب على القاضي أن يبحث عن رابطة , الامره وحد ا لا تسوغ اعمالها بشك  مباشر على العلاقات الخاصة الدولية 

 (.21)ده وا دافها من جهه وبين تطبيقها من جهه اخرى ععقلانية بين مرمون القا
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 المطلب الثاني 

 تطبيقات منهج القواعد ذات التطبيق الضروري في القانون والقضاء 

-:تتطلب دراسة  ذا المطلب بتوزيعه الى الفرعين الاتيين   

 الفرع الاول 

 تطبيق منهج القواعد ذات التطبيق الضروري في القانون المقارن والقضاء

ونستعرض ابرز التطبيقات حسب , ذات التطبي  الررورو تطبيقات متعدده لمنها القواعد , أوردت القوانين المختلفة 

- :التفبي  الاتي 

من القانون المدني الهولندو والذو تحظر فيه على الهولندو اجراء الوصية ( 922)الحكم الذو اوردته الماده  –ًً اولا

سواء نمت الوصية , الرسمي  بالشك  العرفي او العادو فياء في  ذه الماده بانه لا ييوز للهولندو الأيباء الا بالشك 

فهذه الماده اوردت حكماً يترمن قواعد ذات تطبي  ضرورو والغرض منه حماية الهولنديين من , داخ   ولندا ام خارجها 

 .استخدام اساليب محظوره للايباء باموالهم 

طبي  لمنها القواعد ذات التطبي  اورد في الماده الثالثة منه على ت, المعدل  1814القانون المدني الفرنسي لسنة _ ثانياً 

ملزمة لك  من يسكن ( البوليس والامن )قوانين قواعد ذات التطبي  الررورو . 1:"الررورو فياء في  ذه الماده بأن 

" يطب  القانون الفرنسي على العقارات الكالنة على الاقليم الفرنسي  حتى وان كانت مملوكة للاجانب . 2. الاقليم الفرنسي 

فبعد ان نص ,  1964فنية البادر العام الدبية ولاالتطبيقات الاخرى نص الماده الثانية من القانون الفرنسي للحماية اومن . 

ية ننبت الماده الثا,  ذا القانون في مادته الأولى على شروط قاعده المعاملة بالمث  في حماية المبنفات الأدبية والأجنبية 

الذو يتمتع به المؤلف  هار بسلامة الاعمال الذ نية ولا ييوز الاعتداء على ح  الأبوومع ذلك لا ييوز الأضر" على انه 

مقترا ا ان , وقد استنبطت محكمة التمييز الفرنسية الى ان المشرع وضع قاعده ذات تطبي  ضرورو " . على مبنفه 

ببرف النظر عما اذا كان , المعنوو  المبنفات الأدبيه تستفيد في فرنسا من الحماية المقرره في القانون الفرنسي للح 

يقر مث   ذه الحماية أم لا ؟ ب  حتى ولو كان قانون ( قانون دولة الاصدار الاول ) قانون الدولة الأصلي للعم  الذ ني 

ة أم وتطب  قاعده الحماية سواء كان المؤلف متمتعاً بالينسية الفرنسي... ييه  فكره الح  المعنوو للمؤلف , الدولة الاصلية 

 ( .22)غير متمتع بها 

اذ عرفت منها قواعد ذات التطبي  , الواجب التطبي  على الالتزامات التعاقدية  القانون1981اتفاقية روما  _ثالثاً 

بانها القواعد الامره التي لا ييوز مخالفتها بموجب العقد والزمت الدول , الررورو في الفقره الثالثة من الماده الثالثة منها 

لا تحول نبوص :" السابعة من  ذه الاتفاقية بأنه الموقعة عليها برروره احترامها فياء في الفقره الثانية من الماده 

الاتفاقية الحالية دون تطبي  القواعد القانونية الوارده في دولة القاضي والتي تنظم بشك  اخر المسألة المعروضة وذلك اياً 

 ".ما كان القانون الواجب التطبي  على العقد 

 .تطبي  الررورو وقد اخذ المشرع التونسي بمنها القواعد ذات ال _رابعاً 

تطب  مباشره ومهما كان القانون المعين في " , من ميلة القانون الدولي الخاص التونسي على انه ( 38)فنص في الفب  

 ".قواعد التنازع احكام القانون التونسي التي يكون تطبيقها ضروريأ بالنظر الى الغرض من وضعها 

وتتلخص وقالع , زاع نشأ بين فرنسي مقيم في تونس واخرفي تونس وبهذا البدد قرت محكمة السين الفرنسية ببدد ن

, ادعى , القرية بقيام الفرنسي بأقتراض مبلغ من المال من التونسي وبعد ان قام الفرنسي بتسديد القرض على شك  دفعات 

طالب باستبعاد القانون التونسي ان عملية التسديد التي تمت على شك  دفعات متعدده ليس من شانها ان تبرئ ذمة المدين و
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قد فرض نفسه على ,  وقرت المحمة برد دعوى الدالن التونسي واشاره الى ان القانون التونسي  التونسي وعدم تطبيقه

 (.23)لترمنه قواعد ذات طبيعة خاصة و ي منها القواعد ذات التطبي  الررورو , القراء الفرنسي 

 

 الفرع الثاني

 تطبيق منهج القواعد ذات التطبيق الضروري في القانون والقضاء العراقي 

احكاما يمكن  دوانما أور, المشرع العراقي لم ينظم المنا ا اليديد سواء كانت قواعد مادية أم قواعد ذات تطبي  ضرورو 

 :نستنتا منها بأنها قواعد ذات تطبي  ضرورو و ي على النحو الاتي 

اذا كان احد الزوجين عراقياً وقت انعقاد الزواج يسرو القانون : " والتي جاء فيها ( 19)الفقره الخامسة من الماده  -اولاً 

 ".العراقي وحده 

ويهدف المشرع العراقي من وضعها الى توفير نوع من , فهذه الفقره ترمنت منها القواعد ذات التطبي  الررورو 

عراقية وذلك بتطبي  القانون العراقي مباشره ودون المرور بقواعد التنازع الثنالية اليانب لمن يتمتع بالينسية ال, الحماية 

 .من القانون المدني العراقي ( 19)المنبوص عليها في الفقرات الثلاثة من الماده 

له تؤول امواله التي الاجنبي الذو لا وارث : " من القانون المدني والتي جاء فيها ( 22)من الماده ( ب)نص الفقره  -ثانياً 

وطبقاً لأحكام  ذه الفقره ييب على القاضي ان يطب  ". في العرا  للدولة العراقية ولو صرح قانون دولته بخلاف ذلك 

 .القانون العراقي حتى وان اشارت قاعده التنازع الى تطبي  القانون الاجنبي 

موال غير قوانين العراقية في صحة الوصية بالاالتطب  :" أنه والتي جاء فيها ب( ب/ 23)الحكم الذو اوردته الماده  -ثالثاً 

فهذه الفقره فيها اشاره واضحة لتطبي  منها " المنقولة الكالنة في العرا  والعالده الى متوفي اجنبي وفي كيفية انتقالها 

 .القواعد ذات التطبي  الررورو

من القانون المدني ويطب  القواعد ذات التطبي  الررورو ( 31)ويستطيع القاضي العراقي ان يستند الى الماده  -رابعاً 

يتبع فيما لم يرد بشأن نص في المواد السابقة من احوال تنازع القوانين مبادئ القانون الدولي الخاص :" والتي جاء فيها 

 .الاكثر شيوعاً 

قاً لقاعده التطبي  الررورو والتي جاء في الماده الثانية منه تطبي 1985اورد قانون ضريبة التركات العراقي لعام  -خامساً 

في والاموال المنقولة المستثمره في العرا  الذو يتركها مت. أ:يخرع لأحكام قانون ضريبة التركات العراقي . 1:" فيها 

 "الاموال المنقولة التي يتركها في العرا  متوفي غير عراقي مقيم في العرا . غير عراقي بغض النظر عن مح  اقامته ب

فنبت , تطبيقات لمنها القواعد ذات التطبي  الررورو  2116لسنة ( 13)اورد قانون الاستثمار العراقي رقم  -ادساً س

الالتزام بالقوانين العراقية النافذه في ميالات الرواتب بالأجازات وساعات وظروف " بأن ( 14)الفقره السادسة من الماده 

 ".العم  وغير ا كحد ادنى 

تخرع المنازعات الناتية عن عقد العم  حبراً لأحكام :" من  ذا القانون والتي جاء فيها بأنه ( 27)ه وكذلك نص الماد

 ".القانون العراقي ويكون الاختباص للمحاكم العراقية 
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وقد سب  وان . ويخلو القراء العراقي من قرارات يؤكد فيه على ضروره احترام منها القواعد ذات التطبي  الررورو 

كمة التمييز العراقية حكماً لم تحق  فيه المحكمة المختبة من جنسية الطرفين وجاء في القرار انه اذا تبين ان نقرت مح

 (.25)احد الزوجين عراقي وجب تطبي  القانون العراقي ببوره مطلقة 

 

 المطلب الثالث

 اثر منهج القواعد ذات التطبيق الضروري على قاعدة تنازع القوانين

علاقة تنافسية بالنظر لما يترتب على , العلاقة بين منها القواعد ذات التطبي  الررورو وقاعده التنازع التقليدية قد تبدو 

في ( 26)و ذا الامر ادى الى اختلاف اراء الفقه . استبعاد قاعده التنازع , وجود منها القواعد ذات التطبي  الررورو 

 :قاعد التنازع الى الاتيا ين الاتيين  اثر منها القواعد ذات التطبي  الررورو على

 الاتجاة الاول: يذهب الى ان العلاقة بين منهج القواعد ذات التطبيق الضروري وقاعدة التنازع هي علاقة تنافسية.

لما كان منها قواعد ذات التطبي  الررورو يشم  كافة القواعد التي قد تلازم تدخ  الدولة والتي تهدف الى تحقي  

ب  ان جانباً , فان  ذا المنها اصبم وسيلة تنافسية لقواعد تنازع القوانين التقليدية , لحيوية الررورية للميتمع المبالم ا

من الفقة دعا الى استبعاد قاعده التنازع كلياً في ميال تحديد العلاقة الخاصة الدولية مح  النزاع واطل  على منها القواعد 

 .اظهاراً لتلك البفة" المستبعده او المقبية " عد بمنها القوا, ذات التطبي  الررورو 

الاتجاة الثاني : يذهب الى ان العلاقة بين منهج القواعد ذات التطبيق الضروري وقاعدة تنازع القوانين , هي علاقة 

 تجاور وتعايش .

ه تنازع القوانين  ي علاقة يذ ب  ذا الاتياه وعلى خلاف الاتياه الاول الى ان العلاقة بين منها التطبي  الررورو وقاعد

 شأنففي . وذلك ان عدم التسليم بهذا الاتياه يؤدو الى الخلط غير المسموح به بين عمليتين مستقلتين , تياور وتعايش

فانه يطب  , منها القواعد ذات التطبي  الررورو  ببدداما , يليا القاضي الى قاعده التنازع , اختباص قانون اجنبي 

, يتمتع بأثر نسبي , فمنها القواعد ذات التطبي  الررورو . شره ودون الحاجة الى المرور بقاعده التنازع  ذه القواعد مبا

وفيما عدا ذلك يبقى اختباص قاعده , فهو لا يستبعد قاعده التنازع المختبة الا في الحالات التي تدخ  في اختباصه 

فرلاً عن ان منها القواعد , عة لح  المنازعات الخاصة الدولية الامر الذو يدل على بقاء ا بوصفها وسيلة متب, التنازع 

 و منها متطور مع نمو وتطور الميالات التي تشعبت بسبب ازدياد , ذات التطبي  الررورو في ح   ذه المنازعات 

 .تدخ  الدول فيها 

فرلاً عن احترام منها . يتها ب  ييب الحفاظ على منهي, بعدم انكار قاعده التنازع ( 27)ونتف  على جانب من الفقه 

 .بوصفه منهياً مكملاً ومساعداً لح  التنازع في ح  مشكلة تنازع القوانين , القواعد ذات التطبي  الررورو 
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 الخاتمة والاستنتاجات

المتعلقة ان المنا ا اليديده سواء كانت قواعد ذات تطبي  ضرورو أم قواعد مادية والتي فرضت نفسها في ح  المنازعات 

ظهرت بسبب تراؤل دور قاعده التنازع التقليدية وعيز ا عن مواكبة التطورات الاقتبادية , بالعلاقات الخاصة الدولية 

وقد اتيهت مختلف . فياءت  ذه المنا ا اليديده بوصفها وسال  مكملة او مساعده في ح  مشكلة التنازع , والاجتماعية 

, لأن  ذه القاعده ستظ  , فان ظهور المنا ا اليديده لا يعني استبعاد قاعده التنازع  وعليه. دول العالم الى الأخذ بها 

غير انه وفي نفس الوقت يبقى الدور الطبيعي , يتسع دوره في تنظيم العلاقات الخاصة الدولية , بوصفها منهياً اصيلاً 

وذلك لتفادو البعوبات التي ظهرت في ميال عقود , هاللمنا ا اليديده بأن لها دوراً مكملاً لقواعد التنازع وليس بديلاً عن

 .عن قاعده التنازع في  ذه الحالات  عمليابوصفها بديلاً منطقياً و, التياره الدولية والحاجات السياسية والاجتماعية 

 عراقي بالأخذ بالمقترحات الاتية ولكي تثبت  ذه الدراسة ا ميتها نوصي المشرع ال

لأن الاحكام القانونية التي تنظم , أسوه ببعض التشريعات العربية والاجنبية , نون دولي خاص ضروره اصدار قا _اولاً 

أصبحت قاصره في تنظيم , و ي احكام محدده , ( 33-14)العلاقات الخاصة الدولية في القانون المدني في المواد من 

 .المنا ا اليديده التي ظهرت في نطا  القانون الدولي الخاص 

سواء منها القواعد ذات التطبي  الررورو أم منها , ايراد نبوص صريحة تترمن الأخذ بالمنا ا اليديده  _ثانياً 

مما يساعد القاضي العراقي في تطبي   ذه , القواعد المادية والتي ترع حلاً مباشراً ودون المرور بقاعده التنازع التقليدية 

اذا ما عرض عليه نزاع في علاقة قانونية ذات طابع دولي خاص ,  كلما اقترى الأمر ذلك, النبوص القانونية الامره 

مما يحتم عليه , قد يكون اقتبادياً او سياسياً او اجتماعياً او تفرضه حاجة التياره الدولية , وذلك عند وجود مسوغ قانوني 

 .تطبي  قانونه الوطني الذو اشارت اليه المنا ا اليديده 

لى ك  الاتفاقيات الدولية التي تترمن الدعوه الى الاخذ بالمنا ا اليديده التي تشملها  ذه ييب انرمام العرا  ا _ثالثاً 

 .الاتفاقيات والتي تدعو الى ايياد قواعد موحده في  ذا الميال 

منا ا  رميناعدادقراه على درجة عالية من الكفاءه العلمية والفقهية في ميال تنازع القوانين وذلك من خلال ت _رابعاً 

يسهم الى جانب الفقه في تطوير وح  , رمن قراء متطوراً نلكي , دراسة  ذه المنا ا اليديده , المعا د القرالية 

 .المشكلات التي تفرضها العلاقات الخاصة الدولية والتي ستكون من سمات عالمنا المعاصر في المستقب  
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